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الاحتيال والتلاعب في السوق 

 المالية

 

 الوقائع

منازعات الأوراق  لى لجنة الفصل فيتقدمت إ امة(الع وقائع هذه الدعوى في أن المدعية )النيابةتتلخص 

الية دون الحصول على عمال الأوراق المأعمل من  مارسةبم متضمنةً اتهام المدعى عليه ،المالية بلائحة دعوى

الفة للمادة عن الغير، بالمخ صفة وكيلبلية لمااترخيص، وذلك بممارسة نشاط )التعامل( في الأوراق 

 وراق المالية.ن لائحة أعمال الأملخامسة( ة )ااد)الحادية والثلاثين( من نظام السوق المالية، والم

م وراق المالية رقازعات الأ منفي لجنة الفصل وقد نُظِرت الدعوى، وصدر بشأنها قرار

 هـ، القاضي بالآتي:1441م لعام 1/2019ل/د/2596

لية، والمـادة الخامسـة مـن لائحـة     نظام السوق الما لاثين منوالث "أولًا: إدانة المدعى عليه بمخالفة المادة الحادية

 ( ريال.100,000)ائة ألف مدرها أعمال الأوراق المالية، وإيقاع غرامة مالية عليه ق

 .ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات"

هـ تقدمت 02/02/1441هـ، وبتاريخ 13/01/1441وأُبلِغت المدعية بنسخة من القرار بتاريخ 

 ، متضمنة الآتي:فيهبمذكرة استئناف طعنًا 

أن اللجنـة   ة يتضـ  تهى إليه من نتيج ـ، وما انحيثياتوبدراسة القرار المستأنف ضده وما تضمنه من أسباب  "

 عامة.لم تحكم بكامل الطلبات الواردة في لائحة الدعوى ال

وحيــأ أن ةهــة الادعــاج تــرى ةســامة مــا ارتكبــه المــدعى عليــه، ولأن مــا ارتكبــه المــدعى عليــه لــه الآثــار        

الخطيرة على السوق والمستثمرين، فإن ذلك يستدعي إصـدار قـرارات رادعـه مـت مـرتك  هـذا النـوع مـن         
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عاً لتكرارها وسعياً إلى خلت بيئة استثمارية تكفل حقوق المستثمرين وتدرأ أي ضرر قد يلحـت  المخالفات من

 بهم نتيجة هذا السلوك المخالف للنظام."

امـل الطلبـات   الفصل والحكم بك رار لجنةقعديل ثم أجملت المدعية طلباتها في ختام مذكرتها بطلب ت

 المدونة في لائحة الدعوى العامة.

 افلجنة الاستئن

مات والأنظمة الأخرى لتعليوالقواعد وا   السوق،لوائوة، بناجً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذي

 ذات العلاقة. 

 ين قبوله شكلًا.يتعفإنه لنظامية، اتطلباته موفى استم خلال المدة المحددة ووحيأ إن الاستئناف قُدِّ

رار لجنة قة على طلب تعديل ن المدعيمدمة لمقاومن الناحية الموضوعية، انصبت مذكرة الاستئناف 

 عامة.ى الدعوالفصل والحكم بكامل الطلبات المدونة في لائحة ال

ة الفصل في قرارها ا انتهت إليه لجنوم ،دعوىف المل وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة في

السوق المالية، والمادة  لثلاثين( من نظامادية وا)الح ادةمحل الاستئناف من إدانة المدعى عليه بمخالفة الم

، ( مائة ألف ريال100,000يه قدرها )لمالية ع رامةغاع )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيق

ثين( من نظام السوق المالية )الحادية والثلا ة المادةالفوت مخأنه تبين للجنة الفصل أنه يلزم لثب استناداً إلى

لشركة  ول، ويعمل وكيلًاري المفعص سارخيالتي تقصر عمل الوساطة على من يكون حاصلًا على ت

امسة( ثنى، والمادة )الخلشخص مستلك اذيكن  أعمال الوساطة، ما لمفي ممارسة مساهمة مرخص لها 

لية في المملكة، ما مال الأوراق الماارسة أعخص ممي شمن لائحة أعمال الأوراق المالية التي تحظر على أ

عنوي للمخالفة، نان المادي والمكرأن يتوافر ال -نىلم يكن شخصاً مرخصاً له من الهيئة أو شخصاً مستث

الواردة في المادة  الأوراق المالية الحد أعمسة أماروحيأ يتمثل الركن المادي في قيام المدعى عليه بم

بقاً لحكم المادة طلك بصورة تجارية ذأن يكون (، وامل)الثانية( من لائحة أعمال الأوراق المالية )التع

وراق المالية، ويتمثل الركن ن لائحة أعمال الأثالثة( م)ال ادة)الثانية والثلاثين( من نظام السوق المالية والم

ه بذلك، دون أن يكون المالية، مع علم الأوراق عمالأحد أرادة المدعى عليه إلى ممارسة المعنوي في اتجاه إ

حة ذاتها، وأن لخامسة( من اللائلمادة )اكم احفت شخصاً مرخصاً له أو مستثنى من متطلبات الترخيص و

 ليه.ا في حت المدعى عة إسنادهسلاما وتتوافر الأدلة على صحة قيام المخالفة وصحة نسبته
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ادة )الثانية لمتطلبة بموةب المالتجارية اصفة ال حيأ استقر قضاج لجنتي الفصل والاستئناف على أنو

لدى اللجنة بأن  لها توافت قناعةكن من خلاة يماقعوالثلاثين( من نظام السوق المالية تتحقت من أي و

ن شخص القناعة م تحققت هذهأاج سو الشخص الذي مارس هذا النشاط مارسه على نحو تجاري

 د عليه.بل العائالمقا منأم ، من المظهر الذي ظهر بهأم من سلوكه، أم المخالف، 

تها وسلامة قيامها وصحة نسب على صحة افرةتووحيأ ثبت لدى لجنة الفصل من الوقائع والأدلة الم

غ عه لمبال، وذلك عن طريت جمصفة وكيلل( بالتعام)قيامه بممارسة نشاط  -إسنادها إلى المدعى عليه

-م )مالية من عدة أشخاص وإيداعها في حسابه البنكي رق ا في أسهم ك )أ(، واستثمارهلدى البن (-

، وقيامه بتوزيع (--مارية رقم )ه الاستثفظتمحل الشركات المدرةة في السوق المالية لسعودية من خلا

ممارسته لهذا  معه مر الذي ثبتتجواب، الألاستاضر أرباح على هؤلاج المستثمرين، وإقراره بذلك في مح

 ه.ادي للمخالفة مقلركن الماافر تو النشاط بصفة تجارية، مما استخلصت معه لجنة الفصل

قدمة في ضمنته الأدلة المتاته وما ارسومم وحيأ ثبت لدى لجنة الفصل من تصرفات المدعى عليه

ل ةزج من الأرباح الية مقابلسوق الماامل( في التعنشاط )بثبوت علمه وانصراف إرادته إلى القيام  -الدعوى

، الأمر الذي تطلبات الترخيصم نأو مستثنى م الية،من هيئة السوق المفي ذلك دون أن يكون مرخصاً له 

ت معه لجنة دعوى، مما استخلصت محل الالفالمخايدل على توافر القصد الجنائي لديه أثناج ارتكاب 

مر الذي تؤيد معه ه المخالفات، الأية عن هذلجنائاه الفصل توافر الركن المعنوي في حقه وقيام مسؤوليت

 لشأن.ذا ا هلجنة الاستئناف ما انتهى إليه قرار لجنة الفصل في

 فلهذه الأسباب

 قررت لجنة الاستئناف:

 هـ.1441م لعام 1/2019ل/د/2596رقم  اليةمية تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المال

 


